
 قضاء الشركةإن

إن الشركة بصفتها شخصا من الأشخاص الإعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من خلالها من اكتساب 

وللشركة في حدود الغرض  الحقوق وبالمقابل تحمل الإلتزامات مثالها في ذلك مثال الشخص الطبيعي،

 .الذي أنشئت من أجله إبرام كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك

كما أنه يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام المدعي أو 

 . المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى

هذه الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى إن 

عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك 

 . تمتعها بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة

ذا القول فإن تكوين الشركة يكون بمجرد إكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي ترتيبا على ه

 . بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية

  .وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها

  :ركةانقضاء الش -1

 الأسباب العامة لأنقضاء الشركة  -أ

 : انتهاء الأجل المحدد للشركة /1

قد يتفق الشركاء عند ابرام عقد الشركة على انتهائها في مدة معينة ومحددة ومن ثم تنتهي الشركة بقوة 

القانون بمجرد انتهاء المدة وحتى ولو أراد الشركاء الاستمرار في الشركة ولكن قد تستمر الشركة في 

 بعض الحالات وهي 

 : ذا في حالتينقد تستمر الشركة بشخصيتها الأولى أي لا تنتهي أصلا وه -1

إذا لم يكن أجل الشركة مطلقا " كما إذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة انقضائها كان بوجه التقريب -أ

على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتا أطول لأن الإتفاق يجب تفسيره طبقا 

  " لنية المتعاقدين

الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية  إذا-ب

 معينة 

 : تقوم الشركة بعد انتهاء مدتها ولكن كشركة جديدة في حالتين -2

إذا تم الاتفاق صراحة بين الشركاء بعد انقضاء الشركة على الاستمرار في الشركة مدة معينة وفي هذه -أ

حالة تعتبر الشركة المستمرة شركة جديدة لا الشركة الأولى قد انقضت بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة ال

 . المحددة لها

إذا تم الاتفاق ضمنا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها ورجوعا يتضح أن الشركة  -ب

يتم العمل الذي أنشئت من أجله هذه الشركة أما إذا تنقضي إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد حتى ولو لم 

من القانون  546سنة وهذا حسب نص المادة  99كان العقد خاليا من هذا التحديد فإن مدتها لا تتجاوز 

 . التجاري

انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة : إذا أنشأت الشركة للقيام بغرض معين كإنشاء شركة -3

 -4لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ثم انتهت مهمتها فتنقضي الشركة مباشرة وبقوة تعبيد الطرقات أو 

من القانون المدني فإذا هلك مال الشركة كله  1/ فقرة  438هلاك رأس مال الشركة : نصت عليه المادة 

أو معظمه حيث أصبحت الشركة عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقضي كأن يشب حريق في 

مصانعها ويأتي على كل البضائع والآلات أو معظمها فإن الشركة تنقضي تبعا لذلك أما إذا كان الهلاك 

جزئيا فبتوقف الأمر على أهمية الجزء الباقي في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ونجد المشرع 

من القانون  589الجزائري قد حدد نسب الهلاك في انقضاء الشركات بحسب نوعها حيث نص في المادة 

رأس مالها وجب على ¾ ( التجاري أنه في حالة خسارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع ) 

المديرين استشارة الشركاء في حل الشركة وإذا لم يقوموا بذلك جاز لكل من يهمه الأمر طلب حلها أمام 

لمساهمة بأنه إذا كان الأصل من القانون التجاري بخصوص شركة ا 690القضاء وكذلك نص المادة 



رأسمالها )الشركة( ¼ ( الصافي للشركة قد خفض يفضل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى الربع ) 

 . قبل حلول الأجل

تبعا لذلك وهذه الوسيلة  ضيالاتفاق على إنهاء الشركة : يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة فتنق-5

 صح قانونا سواء عبرّ الشركاء عن ارادتهم هذه في تصرف من وسائل انقضاء الشركة ت

انهيار ركن تعدد الشركاء : لقد نص المشرع الجزائري على أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين -6

فأكثر وكل نقصان عن هذا الحد يوجب إنتهاء الشركة مهما كان نوعها حتى في الأنواع التي وضع لها 

شريكا فإذا زاد العدد على  20ة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون بأقل من المشرع حدا أقصى: مثل الشرك

 590ذلك وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 

 .من القانون التجاري 

   :: الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة ب

 : الأسباب الإدارية

إلى جانب الأسباب العامة لانقضاء الشركة توجد أسباب أخرى تقوم على الاعتبار الشخصي وهذه نجدها 

 : فقط في شركات الأشخاص ومن بين هذه الأسباب نذكر ما يلي

  : موت أحد الشركاء /1

من القانون المدني على انقضاء الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو  439تنص المادة 

سبب إعساره أو إفلاسه ذلك لأن الشركاء قد تعاقدوا استنادا إلى صفات الشريك الشخصية فتكون هذه 

يك لا يترتب عليه الشخصية محل اعتبار عند تكوين الشركة وتجدر الإشارة في هذا المقام أن إفلاس الشر

إفلاس الشركة إنما يترتب عليه حل الشركة ووجوب تصفيتها وقسمة موجوداتها ما لم يتوافر شرط 

 . الاستمرار في عقد الشركة وإذا توافر فإنه يحتم تحديد حصة المفلس وحقوقه في الشركة

لى أحد الشركاء أو :تنتهي الشركة أيضا بالحجر عالحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه  -2

إعساره أو إفلاسه وقد ألحق القانون المدني هذه الأمور بالوفاة لأنها تؤدي إلى زوال الثقة في هذا الشريك 

الذي فقد أهليته بسبب الحجر سواء كان قانونيا أي ترتب على عقوبة جنائية أو قضائية كصدور حكم 

ته المالية بسبب الإعسار أو الإفلاس وبما أن سبب يقضي بالعته أو السفه أو الجنون أو فقد ملاءته وقدر

الإنقضاء في هذه الحالات لا يتعلق بالنظام العام فيجوز لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار في الشركة 

من القانون المدني على انتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء  440: تقضي المادة  إنسحاب الشريك -3.

محدودة وذلك بمجرد إعلان رغبته في الإنسحاب لأن المبدأ يقضي بعدم تقييد حرية  إذا كانت مدتها غير

الشخص وربطها بالتزام أبدي إذ هذا يتنافى مع الحرية الشخصية التي تعد من النظام العام وهذا الحق 

 ه لا من القانون المدني الخاص بالشريك وحده دون غيره من الدائنين غير أن 440الذي جاءت به المادة 

  :نقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التميز بينلإإذن من خلال التطرق 

 .التي تستخلص من العقد الأصلي المشهر كانقضاء الميعاد المحدد للشركة  طرق الانقضاء -2

كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره وبين طرق الانقضاء التي تكون نتيجة لإرادة 

 .كإجماعهم الشركاء 

  . حل الشركة أو إرادة أحد الشركاء كانسحابه من الشركة من جهة أخرى 

في كل هذه الأحوال فلا مناص من شهر الانقضاء بالطرق والإجراءات الخاصة بشهر عقد الشركة ذاته 

ى ويتعين شهره في السجل التجاري وجزاء عدم الشهر هو البطلان أي لا يحتج بالانقضاء غبر المشهر عل

الغير ويظل الشريك مسؤولا عن التصرفات التي تجري باسم الشركة ولو بعد انقضائها كما يجب على قلم 

 . كتاب المحكمة أن تصدر فيها أحكام حل الشركة أو بطلانها

ومتى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفية الشركة قصد تقسيم 

 .اء وهذا بعد استيفاء دائنيها لحقوقهم موجوداتها بين الشرك

 


